تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير الـ  (31)      
من  15 يناير حتى 21 يناير 2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
قضت  محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وسكرتارية أحمد سالم، ، بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزينة الدولة.

 
 وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من، ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين

قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار محافظ القاهرة، بإغلاق وإلغاء ترخيص مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن المحافظة لم تقدم دليل يعتد به على ارتكاب المركز لتلك لمخالفات تسيئ لسمعة مصر بالخارج، كما أنها خالفت بإصدار القرار الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشأن غلق وإلغاء تراخيص المنشآت الطبية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن محافظة القاهرة استندت في قرارها بإغلاق المركز وإلغاء ترخيصه، إلى تداول معلومات وبيانات على مواقع الانترنت تفيد بإصدار المركز لتقارير تساهم في تشويه صورة وسمعة مصر في الخارج، من خلال إبراز حالات لسيدات على أنهم ضحايا عنف وتعذيب، على النحو الذي يسيئ إلى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وإزاء ذلك قالت المحكمة إن الحالات التي تستدعي غلق وإلغاء تراخيص المنشآت الطبية واردة على سبيل الحصربالقانون، وبيَن أسبابها، كما بيَن الإجراءات التي تتبعها الجهات الإدارية حال توافر أياً من هذه الأسباب في المنشئة الطبية.

وأكد الحكم أن محافظة القاهرة لم تتبع أياً من تلك الإجراءات في إصدار القرار، والتي من بينها التحقق من وقوع المخالفات ومخاطبة المركز لإزالتها خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالقانون لإزالة المخالفة، مشددة على أنه لا يصح الاعتماد على مجرد كلام مرسل منشور على مواقع شبكة الانترنت، التي تتيح لأي شخص كتابة ما يشاء دون دليل.

وأوضحت المحكمة أنه كان ينبغي على محافظة القاهرة أن تذهب على الطبيعة وتتحقق من مدى وجود هذه المخالفات بالمركز بناء على تقارير، إلا أنها اعتمدت على الكلام المنشور على مواقع الانترنت فقط كسند لإصدار القرار دون تشكيل لجان أو تكليف مفتشين منها لمعاينة المكان والتأكد من وقوع المخالفات.

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية. 

 
كانت الحكومة قد أكدت أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

 

وأن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي، عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية، وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

 

كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.

الحق في الحياة والامان الشخصي  

شهدت محافظة الدقهلية جريمة بشعة تمثلت في قيام مواطن بتجريد رضيعة من ملابسها وتعذيبها في البرد مهددا بحرقها، وسط حالة من الغضب والوجوم التي سيطرت على المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى.وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، لشخص يعذب ابنته الرضيعة مهددا بحرقها، ما دفع قوات الأمن بمحافظة الدقهلية إلى التحرك والقبض على المتهم، حيث أكدت آمال البسيونى والده الطفله أن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها بعد تداول فيديو تعذيبه لأبنته وتجريدها من ملابسها فى البرد وسط الشارع.
وأكملت آمال البسيوني أن ابنتها غير مسجلة رسميا، وليس لها شهادة ميلاد، وذلك بسبب رفض زوجها الإعتراف بها، مطالبه بضرورة اجراء تحليل DNA  لاثبات نسب الرضيعة له.
 

وكشفت آمال  أن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب دون سبب، لافتة إلى الرضيعة تبلغ من العمر عامين، وحتى الان يرفض الإعتراف بها ويرفض تسجيلها رسميا ، مؤكدة على رفضه التام على الانفاق عليها وعلى أبنته .

وأضافت والدة الرضيعة إلى رفعها دعوى قضائية بعدما فشلت كل وسائل الحل معه

آداء  البرلمان  

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود، من القاعة، بعدما تسبب في أزمة خلال الجلسة للبرلمان، بقوله: "اللي على راسه يرد عليا".وقرر رئيس المجلس إحالة النائب لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه للنائب: عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء.
وحذر حنفي جبالي، من الاحتجاج بصوت عالي، قائلا: أرفض المساس بكرامة أي نائب، مؤكدا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع.

 وشهدت الجلسة اعتراض شديد من الأغلبية مما تسبب في حالة عدم الانضباط في الجلسة العامة في مواجهة النائب، حيث قال: الذين أفسدوا الحياة السياسية، في إشارة منه إلى حزب مستقبل وطن..

 

وقرر حنفي جبالي، حذف الكلمة من المضبطة، والتي تسببت في حالة غضب بين أعضاء المجلس.

وافق مجلس النواب، بأكثر من ثلثى أعضاء المجلس، وقوفًا، على مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 24 يناير الجارى 2021.
وقال المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس: «أعلن موافقة المجلس، بأكثر من أغلبية ثلثى الأعضاء، على مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار الرئيس في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى».
ونص قرار رئيس الجمهورية الخاص بمد حالة الطوارئ نظرًا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد لمدة 3 أشهر، بداية من 24 يناير، على أن تقوم القوات المسلحة والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة وأرواح المواطنين، كما يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم، على تعديل المادة "7"الواردة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018

قدم ممثلوا الحزب المصرى الديموقراطي فى مجلس النواب خطاباً إلى رئيس المجلس أشاروا فيه إلى أن كثيراً ممن ألقي القبض عليهم بتهم سياسية يمتد حبسهم الاحتياطى إلى الحد الأقصى( سنتين) دون تقديم أدلة مقنعة على مقارفتهم أي من الجرائم المنسوبة لهم، بل وأحياناً توجه إليهم تهما أخرى عارية من الدليل بعد استنفاذ أقصى مدد الحبس الاحتياطي لكى يستمر حبسهم لمدة جديدة تضيف لهم و لذويهم المزيد من الألم و المعاناة، وجل مايمكن نسبته إليهم هو المعارضة السلمية والخلاف في الرأي أو الاتجاه السياسي، وهي حريات مكفولة بنصوص الدستور. 

وطلب نواب الحزب من رئيس المجلس أن يبذل مساعيه للإفراج عن المسجونين السياسيين ممن لم تدنس أيديهم بدماء، ولم ينسب لهم إلا الفكر والآراء، من السياسيين والشباب المصريين المخلصين لوطنهم ولشعبهم. 

وأرفقوا بطلبهم قائمة بأسماء أبرز السجناء من قادة وأعضاء الأحزاب السياسية الشرعية وعلى رأسهم زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب وعضو هيئته العليا و خليل رزق عضو الحزب ؛ آملين أن تكون تلك الخطوة بادرة تطور في الحياة السياسية، وصفحة جديدة لا يُقمع فيها رأي ولا يُقصف قلم، ولا يحرم بريء من حريته وأمنه وحياته العادية في منزله وبين أهله.

مؤكدين على أن حرية الأوطان وكرامتها تنبع من حرية أبنائها وكرامتهم ، وأن الخلاف في الرأي أمر يكفله الدستور ويثري الحياة السياسية لصالح الدولة المصرية لأن الأحزاب و القوى السياسية، التي لا تعتمد العنف في حركتها، و على اختلاف توجهاتها هي أحد مكونات الدولة الرئيسية 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، اعتراض بعض الأعضاء على قرار المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بعدم منحهم الكلمة وغلق باب المناقشة، أثناء مناقشة بيان وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار، على الرغم من التسجيل.

وطالب جبالى النواب بالالتزام بنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تقضى بعدم مقاطعة الوزير أثناء الإدلاء بكلمته، والاستئذان من رئيس المجلس قبل الحديث، وقال: «أنتم نواب أفاضل من المفترض أن تكونوا قد اطلعتم على اللائحة، لا يليق الخروج عن اللائحة الداخلية، هذا أمر لا يليق بنا». إلى ذلك، قال الوزير إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ برنامج الحكومة فيما يخص عمل الوزارة، وأضاف خلال الجلسة العامة لعرض الموقف التنفيذى لبرنامج الوزارة: «سنواصل التطوير ونستكمل المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة».

تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أمس، بأول استجواب إلى المجلس فى دورته الجديدة، حول مسؤولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب بحلوان، واتخاذ قرار بتصفيتها، من خلال الجمعية العمومية، وفق قوله.

وقال «بكرى»- فى استجوابه المقدم ضد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والذى أرفق به مستندات ووثائق- إن الشركة تأسست عام ١٩٥٤، وجرت تصفيتها.

وأضاف النائب أن الشركة لم تتوقف عن البحث عن سبل التطوير، وقدمت حلولًا موضوعية تقضى بتشغيل الأفران، إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح.

حرية الدين والمعتقد  
أثارت قضية «زواج التجربة» جدلًا واسعًا داخل أوساط المجتمع، خاصة بعد التعليقات الكبيرة عليها على وسائل التواصل الاجتماعى، وهو ما دفع الأزهر ودار الإفتاء للإدلاء بدلوهما فى القضية.

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردًا على «زواج التجربة»: «من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسؤولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة- وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات».

وأضافت الفتوى: «على الجانب الآخر، كفّل الإسلام لكلا طرفى هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية فى أى وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضى عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية، أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ«زواج التجربة»، فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج فى الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها.

وذكرت دار الإفتاء أنه يجرى بحث الأمر شرعياً من جهات عدة؛ للوقوف على مدى ملاءمته، وقالت الدار على حسابها على «فيسبوك»: «اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلامياً بمبادرة زواج التجربة، التى تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصّة فى عقد الزواج، وإثباتها فى عقدٍ مدنى منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك إلزام الزوجَيْن بعدم الانفصال فى مدةٍ أقصاها من ٣ إلى ٥ سنوات، والقضية قَيْد الدراسة والبحث للوقوف على الرأى الصحيح الشرعى لها».

 

حقوق المرأة
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التي بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.
وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.
ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة إلى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ)
ونص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل المتهم الشهير بـ"روميو السفاح"، المتورط في الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض، لرفضها الزواج به، وتشويه وجهها بضربها بسلاح أبيض "كتر"، على ذمة القضية.
المجني عليها، "منال" قالت إن المتهم يعمل سائق توك توك، وسمعته السيئة تسبقه أينما ذٌكر اسمه، تقدم لخطبتها والزواج بها، إلا أنها رفضت قبوله، كما اتفق أفراد أسرتها على رفضه، كونه غير مناسب لها، وهو ما أشعل غضبه، خاصة أنه قدم عرض الزواج عدة مرات وقوبل بالرفض دائما.

 

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لا تزال تواجه العديد من التحديات بمزيد من الجهد والإصرار، بعضها يعود لـ٥٠ سنة مالية، لافتًا إلى أنها تصدت لملفات صعبة، كان من الأسلم غض الطرف عنها، لكنها وضعت نصب أعينها حل مشكلات قديمة - كانت تكبّد الدولة مبالغ كبيرة، بمنتهى الشجاعة.

وأضاف «مدبولى»، خلال كلمته أمام مجلس النواب، ، لعرض أبرز مؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج الحكومة «مصر تنطلق»، أن الحكومة الحالية لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الـ٣ المقبلة، تتمثل أهم أهدافه فى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، والعودة إلى معدلات النمو ما قبل «جائحة كورونا»، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة، وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منها تطوير جميع القرى، بتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه، وتطهير الترع بطول ٢٠ ألف كيلومتر، وتحديث نظم الرى لـ٤ ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، واستصلاح أكثر من مليون فدان جديدة، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وإنشاء شبكة جديدة بالكامل، تعتمد على أحدث التقنيات الفنية، وتوطين صناعة السيارات الحديثة (الغاز، الكهرباء)، وكذلك دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأشار «مدبولى» إلى أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، لكن الحكومة عملت على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية التى يعانى منها العالم، بسبب انتشار «كورونا»، وحرصت على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة، على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومى، فضلاً عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية، وأكد أنها وضعت نصب أعينها أيضًا، كيفية الحفاظ على كل قطرة ماء، مردفًا: «بالنسبة لأمن الطاقة، تم تحقيق إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلى والصناعى وكل الأنشطة، بعد أن حققنا الاكتفاء الذاتى منها، كما تستهدف الحكومة الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بحلول ٢٠٢٣، كما بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية ٣٢ مليون مواطن، حيث أكدت نتائح بحث الدخل والإنفاق انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ ٢٠ عامًا».

وبالنسبة للإسكان، أوضح «مدبولى» أن مصر تقترب من الوصول إلى مليون وحدة سكنية منشأة فى ٥ سنوات، كما نجحت الحكومة فى تخفيض معدل التضخم السنوى، بوصوله إلى ٥.٧%، وخفض معدل البطالة إلى ٧.٣%.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت للحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة، وتقليل البطالة، وتحسين نسب الفقر، وانضباط الأداء المالى للموازنة العامة.

الحق فى الصحة  

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، انخفاض معدل تردد مرضى فيروس كورونا على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات، منذ بداية يناير الجارى، بنسبة ٥٠%، مقارنة بديسمبر الماضى، نتيجة المتابعة المستمرة للحالات البسيطة إكلينيكيًا وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، فضلاّ عن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى للمرضى

وفى السياق نفسه، أعلنت الوزارة أن ٧٠٢ تعافوا من الفيروس، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى ١٢٢٩٩٣ حالة، كما تم تسجيل ٨٩٠ إصابة جديدة و٥٦ وفاة، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى ١٥٦٣٩٧ حالة، من ضمنهم ١٢٢٩٩٣ حالة تعاف و٨٥٨٣ حالة وفاة.

� اليوم السابع 17 يناير � HYPERLINK "http://bit.ly/3iwcoWx" �http://bit.ly/3iwcoWx� 


��الشروق 21 يناير � HYPERLINK "http://bit.ly/2Nt6Ctn" �http://bit.ly/2Nt6Ctn�  


�اليوم السابع 14 يناير � HYPERLINK "http://bit.ly/3o98K5P" �http://bit.ly/3o98K5P�  


� اليوم السابع 20 يناير � HYPERLINK "http://bit.ly/2Y04CL1" �http://bit.ly/2Y04CL1� 


�اخبار اليوم 19 يناير  � HYPERLINK "http://bit.ly/2NrayL5" �http://bit.ly/2NrayL5�  


� المصرى اليوم 21 يناير � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2239043" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2239043� 


� اليوم السابع 17 يناير � HYPERLINK "http://bit.ly/39Uh3gL" �http://bit.ly/39Uh3gL� 


�صفحة الحزب المصرى الديمقراطي   على الفيسبوك  21 يناير  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/Egysdp/posts/3627345380645589" �https://www.facebook.com/Egysdp/posts/3627345380645589� 


�المصرى اليوم 20 يناير  � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=661160&IssueID=6666" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=661160&IssueID=6666�  


�المصرى اليوم 17 يناير  � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=660931&IssueID=6663" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=660931&IssueID=6663�  


�المصرى اليوم 19 يناير � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=661079&IssueID=6665" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=661079&IssueID=6665�   


� المصريى اليوم 14 يناير    � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2233976" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2233976� 


� المصرى اليوم 21 يناير � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2238962" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2238962� 


�اليوم السابع 15 يناير  � HYPERLINK "http://bit.ly/3bYff9i" �http://bit.ly/3bYff9i�  


�المصرى اليوم 19 يناير  � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=661089" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=661089�  


�المصرى اليوم 19 يناير � HYPERLINK "https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=661063&IssueID=6665" �https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=661063&IssueID=6665�  
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